كان كلامنا المتقدم في بيان إمكان التقرب بالمجمع مع وجود النهي وعدم إمكان ذلك، وقلنا: إن المسألة تختلف باختلاف المباني، فالمبنى المشهور القائل بأن تعدد العنوان يكشف عن وجود تعدد في المعنون، من الواضح أنه لا إشكال على هذا المبنى في إمكان التقرب بالمجمع، وذلك لأن المجمع وإن كان فيه أمر ونهي، ولكنه سيكون من قبيل الاتحاد الموردي....
ثم بعد ذلك بينا، قلنا: إنه قبل البدء في تبيان هذه المسألة، ينبغي أن نحرر مقدمة وهي أنه مع الغفلة عن النهي أو الجهل بالنهي، أو الاضطرار إلى اقتراف المنهي عنه، في هذه الموارد الثلاثة، ذهب بعض الأصوليين إلى إمكان التقرب دون إشكال، أما في صورة الجهل، فمن الواضح أن المبعدية بالإتيان بما نهي عنه إنما تتصور في حال عدم الجهل، أما في حال الجهل فلا نتصور أن يكون المجمع المنهي عنه، والحال أن المكلف جاهل بوجود النهي، لا نتصور أن يقع الإتيان به مبعداً مع وجود الأمر، وهكذا أيضاً حال الغفلة، باعتبار تأتي قصد القربة من لدن الغافل، وأيضاً في حال الإضطرار إلى الإتيان بالمجمع، كما تقدم عن المحقق الخوئي (يرحمه الله)،وذلك أن الاضطرار إلى الإتيان بالمجمع يجعل إمكان التقرب بما حظر، بما نهي عنه، لا إشكال فيه على مبنى السيد الخوئي....

ثم أوردنا تذييلاً، قلنا: إن القول بإمكانية التقرب بالمجمع في حال الجهل بالنهي ينبغي أن يفصل فيه، وذلك أن الجهل على قسمين، قصوري وتقصيري، لكن مسألة الجهل القصوري التي هي مورد اتفاق بأن الجاهل القاصر ما يتقرب به يقع مقرباً، لكن مسألة الجهل التقصيري وهي التي مورد خلاف، هذه المسألة وإن كانت ذات أهمية، والتقسيم في محله، بيد أن البحث هو بحث فقهي، ولا ينبغي الاسترسال فيه، كلامنا بنحو إجمالي إذا صح التعبير، أنه في حال الجهل يصح التقرب بالمنهي عنه للجهل بوجود النهي...

ثم بدأنا بالتفصيل، وقلنا إن المسألة المطروحة في إمكان التقرب بالمجمع إنما تكون مع حال الالتفات إلى وجود النهي عن هذا المجمع، المكلف الذي يريد أن يصلي في الأرض المغصوبة،عالم بوجود النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، في هذه الحالة قلنا نفصل، تارة نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، لأن المتعلق للأمر والنهي واحد، ولذلك لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي، خصوصاً إذا قلنا إن الأحكام الشرعية تتعلق بالمعنون وليس بالعناوين، بناءً على ذلك من الواضح تكون المسألة عدم صحة التقرب بهذا المجمع، إذ لا يمكن كما مثلنا في الأمس الماضي أن أتقرب إلى الحق سبحانه وتعالى بما هو مبعد عن ساحته، فهو لا يريده بل يبغضه، فكيف يكون مقرباً إليه؟

إذاً هذه المسألة بناء على تعلق الأحكام بالمصداق الخارجي، بالمعنون، من الواضح أنه لا يسوغ التقرب بما حظر ومنع منه، وأما إذا قلنا: إن الأحكام الشرعية تتعلق بالعناوين، فهنا شقان، الشق الأول الذي استعرضناه أولاً بادئ ذي بدء، تعلق الحكم بالعنوان يكشف عن تعدد المعنون، وهذا لا إشكال في إمكان التقرب بالمجمع، ويكون كما أوضحنا من قبيل الاجتماع الموردي، الصلاة والنظر إلى الأجنبية، لكن الإشكال أين يقع؟ يقع بناء على رأي المحقق الكمباني، والقائل بأن تعدد العنوان حتى إذا لم يكُ كاشفاً عن تعدد في المعنون، فيمكن التقرب بالمجمع، قال: صل ولا تغصب، والأمر بالصلاة لا يكشف عن مصداق يغاير مصداق لا تغصب، بيد أنه يمكن أن تنضم الطاعة إلى المعصية في مجمع واحد، ويكون المأمور به هو نفس المنهي عنه في المجمع ويقع مقرباً ومبعداً كما تقدم، لأن المقربية إنما كانت بامتثال الأمر، والمبعدية؟ إنما كانت بالعصيان، ومن الواضح كما قال المحقق الكمباني واتبع على ذلك من قبل الشيخ المظفر، بأن الأمر سقط بامتثاله، والنهي سقط بعصيانه، إذاً على هذا المبنى يقول الشيخ المظفر وأستاذه المحقق الإصفهاني يمكن التقرب بالمجمع مع اتحاد العنوانين المختلفين في هذا المجمع، وأيضاً تتذكرون نظرية أوردها الماتن فيما تقدم، ماذا قال الماتن فيما تقدم؟ قال: التضاد على أقسام، فيه تضاد تام، مثل الوجوب والحرمة، وفيه تضاد ليس بتام، مثل نعبر ماذا؟ الوجوب والاستحباب أو الوجوب والكراهة، يقول هذا التضاد غير التام، ممكن أن يجتمع العنوانان المختلفان في مجمع واحد، ولكون التضاد بين العنوانين ليس على نحو تمام وكمال التنافر والابتعاد بينهما، فلذلك قال الماتن فيما تقدم في هذه الصورة لا إشكال في الجمع بين العنوانين.

المهم أن نرجع إلى ما أفاده المحقق الإصفهاني، لنرَ كلامنا في هذا اليوم كله يتمحور حول النقاش مع المحقق الإصفهاني، أنه هل يمكن مع القول بأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد في المعنون وأن الماصدق واحد لكل من الأمر والنهي؟ هل يمكن التقرب بهذا المجمع أم لا؟ المحقق الإصفهاني كما تقدم عندنا ماذا؟ قال يمكن، والماتن ماذا يرد عليه؟ يقول: لا يمكن، لماذا لا يمكن؟ لاحظوا، تتذكرون أن الماتن أورد فيما تقدم إلماحة جميلة، قال:إن الأمر له مقتضي، والنهي له مقتضي، وهناك تنافر وتضاد بلحاظ المقتضِيين للمقتضَيَين، فيا أيها المحقق الإصفهاني، يقول له: كيف يتمكن المكلف من التقرب بما هو مبعد، والحال أن الأمر بالإتيان بالصلاة في الأرض المغصوبة يقتضي امتثال الصلاة، وامتثال الصلاة يحقق غصباً، والنهي يقول لك: لاتحقق هذا الغصب، فهل هذا إلا من التضاد بين المقتضَيَين، الفعلين بلحاظ الخارج، ولذلك الماتن ماذا يقول للمحقق الإصفهاني؟ يقول له: آمرك أيها المحقق الإصفهاني أن تتأمل، والتأمل في أي شيء؟ يقول: التقرب والبعد، المقربية والمبعدية لا تنصبان على العنوان بما هو، وإنما بلحاظ اقتضاء الإتيان بالماصدق والمعنون، وإذا كان هذا اللحاظ مفروضاً، ومنظوراً إليه، فكيف يمكن التقرب بما هو مبعد؟ فأنت أيها المحقق الإصفهاني لابد أن تختار، إما أن تقول إن الإقتضاء للنهي يقتضي المبعدية، والاقتضاء للأمر يقتضي المقربية، فكيف صح امتثال المجمع ويكون مقرباً من ناحية ومبعداً من ناحية أخرى؟ أي يلمح أيضاً، لازال الماتن يلمح، يقول: مدار النظر واللحاظ دقة هو على المعنون، على الماصدق، وبلحاظ ماصدق لا يمكن أن أتقرب بما هو منهي عنه مع وحدته، لأنه افترضنا على مبنى المحقق الإصفهاني أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد في المعنون، لذا يقول الماتن في هذا الفرض يتعين أيضاً القول بامتناع التقرب بما طرأ عليه النهي، يعني لايمكن أن نتقرب بذلك....

ويقول له: انظر، الماتن يقول للمحقق الإصفهاني أنا أعطيك مثالين ليتضح بهما المطلب في البين، المثال الأول: يقول: إذا كان هناك أمر بالصلاة، وكان الصعود على السطح أو الاستقرار في السطح موجباً لتخلخل هذا السطح، بحيث إذا سكب فيه ماء، أو سقط عليه المطر، سقط هذا السقف لتهلهله، يعني سطح متهاوي متهالك، بقاؤك فيه يوجب تداعي وزيادة هذا التهاوي، فلو أمرت بالصلاة في هذه الحالة مع مكثك الموجب لازدياد تهاوي هذا السطح، مع سكب الماء، فيه واجد جاء يسكب الماء، أو الدنيا ماطرة، وأنت تعلم بوجود أناس لهم حرمة تحت هذا السقف، فهل نتعقل أن يكون الأمر بالصلاة باعتبار مغايرته للنهي عن المكث أو الصعود أو البقاء على السطح، مختلفة،هل نتعقل أن اختلاف العنوان ههنا مسوغ للتقرب بهذه الصلاة، مع علمنا لما يترتب من أثر مبغوض للمولى، مؤدٍ إلى ماذا؟ سقوط السطح على الخيرين الصالحين الطيبين، نرى أن تعدد العنوان في هذه المسألة غير كافٍ بجواز الأمر بالصلاة، لأن هذه الصلاة تستلزم نهياً، أنت منهي، كما فيه نهي عن الغصب أيضاً نهي عن الإتيان بهذه الصلاة، وتعدد العنوان لا يصحح المقربية بهذه الصلاة، هذا المثال الأول....
المثال الثاني: يقول: جئت إلى مكان، وأمرت بالصلاة، وتعلم أن الصلاة موجبة لنفرة الظالم، هذا النفرة المؤدية لإيذاء المؤمن أو قتل مؤمن، إما إيذاءه أو قتله، والقتل والإيذاء للمؤمنين أو لهذا المؤمن، من المحرمات، فهنا هل نقول بأن تعدد العنوان مصحح وموجب لصحة هذه الصلاة باعتبار الاختلاف بين الأمر بالصلاة والنهي عن تحقيق شيء يوجب نفرة هذا الظالم المؤدي إلى قتل المؤمن، تعدد العنوان، فيه اتحاد في المورد، بالصلاة، قلنا ماذا؟ صلاتك تؤدي إلى نفرته، لكن عنوان ما أمر به، يغاير لعنوان ما حظر ومنع ونهي عنه، لكن يترتب على هذا العمل المأمور به تحقيق النفرة للظالم المنهي عنه، لأنه إذا نفر الظالم راح يقتل ذاك المؤمن الخير، يقول: نرى أن تعدد العنوان ههنا لايكفي في تصحيح المقربية، يعني يبقى الحال على المبعدية، والمبغوضية، ومع أنها صلاة، لكنها تصير ماذا؟ ليست موجبة إلى القرب إلى ساحته تبارك وتعالى، بل موجبة للبعد عنه والطرد عن رحمته، لماذا؟ لأنه تعرفون هنا التزاحم بين الملاكين يصير ماذا؟ مثل الصلاة وإنقاذ ليس أي غريق، العالم الذي تترتب عليه مصالح كبيرة، فما يصح أن نقول بأن تعدد العنوان وحده حتى مع اتحاد المعنون كافٍ في المقربية كما قال المحقق الإصفهاني، طبعاً للمحقق الإصفهاني نقاش، أولاً نطبق على مبنانا، ومن ثم نقرأ حوار المحقق الإصفهاني ورد الماتن على تفصيله وتقسيمه، تقسيم المحقق الإصفهاني....

تطبيق:

وأما مع الإلتفات للنهي، هنا إن قيل بامتناع اجتماع الأمر والنهي، لأن اجتماع الأمر والنهي في مجمع واحد من قبيل اجتماع الضدين، بل هما ضدان، لوحدة متعلق الحكمين، كأني أقول لك: سود هذا الجدار وبيضه، بناءً على تعلق الأحكام بالمعنون دون العنوان، واتحاد العنوانين في مجمع واحد لاتحاد المصداق بينها، فلا إشكال في امتناع قصد التقرب في المقام، الذي أمس مثلنا بالتقرب بالدخان، لامتناع فعلية التقرب والانقياد بما هو مبعد وموجب للتمرد على المولى، وإن كان هذا المجمع يتوافر فيه الملاك، وإن كان واجداً لملاك المقربية، كما هو المفروض في المقام، لكن بما أنه مبغوض من ناحية، فلا يحقق قصد الملاك وحده بالمجمع تقرباً إليه سبحانه وتعالى....

وأما لو قيل بإمكان الاجتماع لتعلق الحكم بالعنوان والمفروض هنا عنوانان، أحدهما يقول لك صل والآخر لا تغصب، دون المعنون، كما تقدم من بعض المحققين، المحقق الإصفهاني والشيخ المظفر أيضاً، وغض النظر عما تقدم، غض لماذا؟ يعني قيل بعدم وجود التضاد بين العنوانين في المجمع الواحد، إما لمبنى الماتن بأن التضاد له صور، وهذا النحو من التضاد ماذا؟ يعني كأن التضاد من المفاهيم التشكيكية ليست المتواطئة، يعني هذا من قبيل اجتماع اللونين الأحمر والأبيض، ليس من قبيل اجتماع السواد والبياض...
ولذا كما تقدم منه، فقد ذكر الشيخ المظفر والمحقق الإصفهاني (قدس الله سرهما) أن اللازم في هذه المسألة البناء على إمكانية التقرب مع تعدد العنوان واتحاد المعنون، حيث يكون من ضم الطاعة للمعصية في مقام الامتثال، وليس من قبيل التقرب بما هو مبعد، حتى يكون ممتنعاً، ليس من قبيل الجمع بين السواد والبياض، لا، هذه طاعة ومعصية، يعني من قبيل الصلاة والنظر إلى الأجنبية.....

لغرض تعدد موضوعي الوجوب والحرمة، لأن الوجوب والحرمة طرأا عل العنوانين، ولا شأن لنا بالماصدق المعنون....

لكن ما أفاده العلمان، الشيخ المظفر والإصفهاني، يشكل عليه بأن ذلك لا أثر له في إمكان التقرب، لماذا لا أثر له؟ لأن الانقياد والقرب إلى الله والبعد والتمرد على الحق تبارك وتعالى ليس بتابع للعناوين بما هي، بل بلحاظ تعلق العنوان بالمعنون، باعتبار الاقتضاء الذي قلنا، الداعوية إلى الإتيان بهذا المصداق في الخارج، لا تتبع مقام الجعل المفروض تعلقه بالعنوان، وإنما تتبع مقام الامتثال والإتيان بالماصدق....

بل مقام الامتثال، والعصيان، اللذان يكونان بالمعنون المفروض، يعني امتثال وعصيان كيف يتحققان؟ بالمعنون، وليس بتعدد العنوان، طيب صدق على هذا الفعل أنه ماذا؟ المأتي به، صدق عليه أنه طاعة ومعصية، الصدق وحده غير كافٍ....

والمفروض في المقام أن المعنون واحد، وتعدد العنوانين لا يكفي في وجود معنونين، فيلزم أن يكون هذا الشيء المبغوض للمولى تقربت به إلى المولى، وهو ممتنع، حتى مع فرض وجود ال....

.....

يعني نحن نعلم إن تعلق الحكم بالعنوان ليس بما هو هو، بل بما هو مرتبط بالمعنون، لأنه لو كان بما هو هو....

.....

لا، ما يصير أصلاً، نحن نناقشه حتى في مبناه...

....

الآن المولى لما يقول للإنسان: صل، يعني يقول له أوجد مفهوم الصلاة في ذهنك؟ أو يقول له: حقق مصداق الصلاة؟ السؤال هو هكذا، فإذاً....

.....

المقربية والمبعدية يقول الماتن للمحقق الإصفهاني ولتلميذه الشيخ المظفر، المقربية والمبعدية لا تكون بالعناوين وبالماهيات، وإنما بالمصداق الخارجي، يعني بالوجود المحقق، ولذلك نحن قلنا في مثل هذه الأشياء فيما سبق ذكرنا أن الأحكام الشرعية عندما تتعلق بالعناوين على ثلاثة أقسام: 

تارة بالعنوان بما هو ماهية.

وتارة بعنوان بلحاظ مصداقه الخارجي.

وتارة بالعنوان بما له من حدود ماهوية ملحوظة في الخارج.

الذي نحن نقول هنا الصلاة والغصب، بلحاظ حدودهما الماهوية، يعني فيه نظرة كاشفية إلى الخارج، ولذلك الماتن يقول: أنا لا أقبل للقول بتعلق الأحكام بالعناوين كما ذهب إلى ذلك جماعة، ولا بالمعنون، كما ذهب إليه آخرون، بل أفصل على ثلاث نظريات، كما تقدم، فإذاً نحن هذا افترضناه قاعدة نسير عليها، أليس كذلك؟ أو في ذهنك شيء ثاني، يعني لو قبلنا مبنى المظفر والإصفهاني أن الحكم الشرعي قال لك صل، يصير بهذا المعنى نتيجته هكذا، يعني صل ليس بلحاظ أن الصلاة كاشفة عن وجود ماهوي له حدود بلحاظ الخارج، ونحن افترضنا أن العنوان بما هو حاكٍ عن معنون.

ولذلك قال، هذا فيه إشكال لأن الإنقياد والتقرب والبعد والتمرد لا يتبعان مقام الجعل المفروض تعلقه بالعنوانين، بل مقام الامتثال ومقام العصيان، وهذان المقامان، مقام الامتثال والعصيان، يكونان بالمعنون، والمفروض في المقام أن المعنون واحد، هذا الفعل الخارجي، الذي هو ركوع وسجود وقيام وقعود، هذا يصدق عليه غصب ويصدق عليه ماذا؟ صلاة، فكيف أتقرب بما هو مبعد، ما يصير، لابد أن أقول: لا، هنا شيئان في الحقيقة لا شيء واحد....

....

نعم، هو هذا مبنى أصلاً كذا، لأنه في الإتيان، أنت في نفس اللحظة التي تتقرب بها إلى الله أنت تعصي، يعني في الحقيقة نظرية المحقق الإصفهاني ترجع إلى الاجتماع الموردي، مثل الصلاة والنظر للأجنبية بالضبط، فمن يقبل الاجتماع الموردي يصير لابد أنه، يعني نظر المحقق الإصفهاني والشيخ المظفر يصير من هذا القبيل بعد، يعني أنت تعصي وتتقرب، هكذا يعني، يعني لا بد من تأويل نظرهما إلى الرجوع إلى هذا، لأنه ليس له معنى بحد ذاته، لأنه إما العنوان هذا، ما يمكن أن لا يكشف عن شيء، لأنه يصير لا معنى للنهي، لابد يصير كاشفاً، أما إذا قلنا لا، هنا فقط أمر بالصلاة، ويمكن التقرب به، أو نهي عن الغصب ويقع مبعداً، فبعد ما أمكن، يعني ما تحصل شيء ثاني، يعني ما اجتمع عنوانان على معنون واحد، واضح؟ لابد أن نؤل في مبنييهما، أو مبناهما في الحقيقة هو مبنى واحد.

الماتن يقول: لا، في هذه المسألة نحن لا نقبل ما أفاده الشيخ المظفر والاصفهاني، بل يتعين امتناع تقرب المكلف بالفعل الموصل للحرام، بحيث لايقدر على منعه، يعني لو وقع منه، تحقق الحرام، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، مجرد أقوم وأقعد يصير حراماً...

كما لو كانت الصلاة في السطح موجبة لتخلخل السطح، بحيث ينفذ فيه المطر ويسقط على المؤمنين اللذون تحت السطح، أو كانت موجبة لنفرة الظالم وقتله مؤمناً تحت يده، ونحو ذلك، نرى هنا العنوان ماذا؟ اجتمع العنوانان على معنون واحد، لكن من الواضح أنه لايصح التقرب بهذا المعنون الواحد، بل يقع مبغوضاً ومحرماً، كذلك تصير الصلاة في الأرض المغصوبة تقع مبغوضة ومبعدة عن المولى...
إلا أن استناد الحرام في الفرض لفعل المكلف موجب لصدق المعصية عليه، وكون ذلك تمرداً على المولى ومبعداً عنه، فلا يناسب حينئذٍ التقرب بهذا الفعل، يعني الصلاة على السطح  أو الصلاة لينفر الظالم لقصد القربة، يناسب أو ما يناسب؟ ما يناسب...

المحقق الإصفهاني عنده إشكال: يقول: قبل مناقشة مبناي، من قبل صاحب المحكم، لابد أن تكون عندنا قاعدة نؤسس عليها، أولاً لنوضح معنى القرب والبعد، لما نقول إن العبادة مقربة والمعصية مبعدة عن المولى، ماذا نريد بالقرب والبعد؟ إذا كنا نريد القرب والبعد المكاني، يعني أي شيء مقرب بمثابة قطع المسافة التي تقربك إلى الجهة المقصودة، وقطع المسافة المعاكسة لها، التي تبعدك عن تلك الجهة التي قصدتها، يقول إذا ارتأينا هذا المبنى، أن القرب والبعد بمثابة القرب والبعد المكانيين فحينئذٍ حتى مع القول بأن تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون لايمكن التقرب بالمجمع، لماذا؟ لأن ما يقربك إلى المقصد يبعدك عنه، أليس كذلك، فإذاً المبنى الأول لمعنى القرب، القرب والبعد بمثابة القرب والبعد المكاني، في هذا المبنى يقول المحقق الإصفهاني على كلتا النظريتين، النظرية القائلة بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، لايمكن التقرب بالمجمع، والنظرية التي أتبناها أنا المحقق الإصفهاني، القائلة بأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون أيضاً لايمكن التقرب.

النظرية نمرة اثنين:

نريد بالقرب والبعد ليس القرب والبعد من الناحية المكانية، بل نريد بالقرب سقوط الأمر أو سقوط النهي، وتحقق وترتب الغرض، فعندما أقول إن هذا العمل موجب للقرب من المولى، يعني أنه أسقط الأمر وحقق الغرض، وعندما أقول مبعد عن المولى، يعني أيضاً ماذا؟ ماذا يصير؟ أسقط النهي، حقق المعصية، وأبعد عن المولى من الناحية المعنوية، لأنه هنا قرب وبعد معنويان، طيب القرب والبعد في العبادات بالمعنى الأول الذي أوردناه المكاني؟ أو بهذا المعنى الذي أوردناه؟ يعني إسقاط التكليف الأمر أو النهي وتحقيق الغرض أو عدم تحقيق الغرض بالمعصية؟ يقول:الظاهر أن المراد بالقرب والبعد هو هذا المعنى الثاني، وعندنا دليل أيضاً، أصولاً التكاليف الشرعية بمثابة السجايا الأخلاقية، الله تبارك وتعالى يأمرك بالتخلق بالأخلاق الحسنة،بمكارم الأخلاق، وينهاك عن الاتصاف برذائل الأخلاق، فيقول لك: تخلق بأخلاق الله لتقترب منه، ولا تتخلق بالرذائل لتبتعد عن الحق سبحانه وتعالى، نحن الآن لننظر إلى الواقع الخارجي نرى عامة الناس، بل المؤمنين الأخيار، نقصد عامة الناس يعني كل المؤمنين السائرين في طريق الحق تبارك وتعالى، نرى ماذا؟ هو عنده صبر، والصبر مقرب إلى الله (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) وعنده حلم، كاظم لغيظه، لكن ما شاء الله، ما تراه إلا أصيب بمصيبة وجزع، ما صار صابراً، أسيء إليه وغضب، يقول هذا الحليم المتقرب إلى الله بهذه السجية، بهذا الخلق الحسن، وهذا الصبور الذي الله يضاعف له الأجر أصبح جزوعاً، يقول: يصير تجتمع الفضيلة والرذيلة في هذا الشخص أو ما يصير؟ يصير....
....

نعم، ولكن بلحاظ القرب والبعد في آنين مختلفين، بلحاظ أنه قريب من الله وبعيد من الله، نقول هذا قريب، بلحاظ صدور الفعل منه الحسن، وبعيد، هو نفسه، بلحاظ صدور الجزع....

....

ما بعد يا حبيبنا،  (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه) ما بعد نناقشه، فيه مناقشة طويلة وعريضة مع المحقق الإصفهاني، المحقق الإصفهاني يريد يقرب لنا، يقول: الأوامر الشرعية بمثابة السجايا الأخلاقية، ممكن أن تجتمع، يجتمع خلقان، أحدهما مقرب والآخر مبغض، في الشخص الواحد، فممكن أن يكون عمل الواحد الذي يأتي به الشخص مقرباً ومبعداً كالسجية الأخلاقية، واضحة الفكرة؟ هذا مبنى من؟ المحقق الإصفهاني.

الماتن يقول: هذا ليس فقط فيه إشكال من الناحية الأصولية، بل فيه إشكال من نواحٍ متعددة ستأتينا إن شاء الله غداً.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

